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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

النقطةُ الخامسةُ حول قاعدة "من أدرک"
لقد أشرنا سلفاً بأنّ القاعدة تَخُص من أدرک رکعةً واحدةً ف آخرِ الوقت ‐لا أن یدرک وقت تمام الرکعاتِ حتماً‐ فبالتال لو
القاعدةَ بمن أدرک قد خص داً، بینما السید الخوئت علیه الصلاة مؤکبعلیه أو المجنون أو... نهایةَ الوقتِ لَتَوج المغم أفاق

أربع رکعاتٍ نهایةَ الوقت ثم عجز عن أدائها تماماً إلا رکعةً واحدةً، فإنّه حینئذ قد أطبق القاعدةَ، و لن قد اعترضنا علیه سلفاً بأنّ
ظاهر الروایاتِ هو أنّ الصلاةَ تتوجب علیه حت لو أدرک رکعةً منفرِدةً فلا تبدو ظاهرةً ف إدراکِ تمام الرکعات حتماً.

 
النقطةُ السادسةُ حول القاعدة

وذل الصلاة ه قضاءملزت أو... فلا یعلیه أو حاض أو أغم نج ثم رکعة بدایةَ الوقتِ مقدار کن أدرم عل إنّ القاعدةَ لا تَنطَبِق
وِفقاً للمشهور إذ لم یتفعل بحقّه أداء الصلاة وبالطبع لا یتَفعل القضاء أیضاً، وقد استدل المشهور لذل بالوثائق التالیة:

1. إنّ مورد روایات القاعدة هو نهایةُ الوقت، و خاصةً أنّه قد ورد: من أدرک ... ثم طلعتِ الشمس. فلا تبدو ظاهرةً ف الإیجابِ
بدایةَ الوقت أساساً، (و خاصةً أنّ قرینة تناسب الحم و الموضوع یستدع انصراف القاعدة إل نهایة الوقت)

2. إنَّ المتبادِر من بعضِ روایاتِ القاعدة ‐والت لم تَذکر فقرةَ "طلعت الشمس"- هو أنّها تَتَحدَّث حول نهایة الوقت لا البدایة،
أیضاً ضمن القاعدة ندرجالوقت فلا ی الرکعةَ الثانیةَ داخل أذّنَ المؤذِّنُ و قد أدرک الوقت ثم خارج الرکعةَ الأول ولهذا فمن صل

إذ ظهور الروایة هو نهایةُ الوقت فحسب.

3. ثمةَ تمایز جوهري ما بین حالة الملّفِ بدایةَ الوقت و بین حالته نهایةَ الوقت، ومن المحتوم أنّ مفترض الروایات ه نهایةُ
أصل العمل فالمجنون مثلا ه عن تأدیةبجاً فحنهائی جزالوقت قد ع بدایة نهایةَ الوقت، بینما ف رکعة نُه إدارکمی لّفالوقت إذ الم
هذه النقطة عن موضوع القاعدة بِتاتاً، وقد أشار صاحب المدارک بإیجازٍ إل الإدراکِ أساساً، إذن فبدایةُ الوقتِ خارج قدِر عللا ی

:قائلا الطریفة

الفرق بين أول الوقت و آخره واضح، لتمن الملف ف آخر الوقت من إتمام الصلاة بغير مانع بخلاف أول الوقت، إذ لا سبيل
إل ذلك. [1]

نعم إنّ الفقیه الذي یطبق القاعدةَ ف بدایة الوقت أیضاً سیفت بوجوب القضاء عل الحائض و المجنون و غیرهما لأنهم قد أدرکوا
رکعةً واحدةً بدایةَ الوقت فتَفعل الأداء ف حقّهم.

ولهذا قد سرد لنا الحدائق مقالةَ الشیخ الطوس حیث قال:

إذا أدرك من الظهر دون اربع ثم جن أو أغم عليه أو حاضت لم تلزمه الظهر لإجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون ف ان من لم يدرك
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من أول الوقت مقدار ما يؤدى الفرض فيه لم يلزمه إعادته.(فلا تجري القاعدة بدایةَ الوقت، ثم أکمله الحدائق قائلا:) و ظاهر
الصدوق و المرتض و ابن الجنيد اعتبار إدراك الأكثر (الرکعات ثم جن ف الأخیر) وقد تقدم اللام ف هذه المسألة بلا طرفيها

منقحا ف بحث الحيض من كتاب الطهارة.[2]

إذن فهذا الإجماعُ یعدّ قرینةً لبیةً منفصلةً ک نَتصرف ف ظهورِ الروایاتِ بأنّها تخُص نهایةَ الوقتِ فحسب.

فبالتال إنّا نُرافق استنتاج المشهورِ بأنّه لا قضاء علیهم لخروج "بدایة الوقت" عن موضوع القاعدة أساساً، إلا أنّا مستغنونَ عن هذه
الأبحاث ‐الإجماع و...‐ إذ نَعتَقدُ بأنَّ أمثال المجنون و المغم علیه و... یندرجونَ ضمن قاعدة الغلبة فلا شی علیهم أساساً ‐فلا
تُعدّ حاکمةً عل الوقت" عن موضوع قاعدة "من أدرک" إذ قاعدةُ الغلبة بدایة" خروج نُثبِت ل تجري قاعدةُ "من أدرک"- بلا حاجة

أدلة القضاء عل أي تقدیر.

النقطةٌ السابعةُ حول القاعدة
:البعض بلقد استوج

1. وجوب الرکعة ‐نهایةَ الوقت‐ مع إمانیة الطهارة المائیة فحسب.

2. بینما آخرون کصاحب العروة قد استوجب الرکعةَ حت مع توفّرِ الطهارة الترابیة أیضاً ‐حت لو افتَقَدَ سائر الشرائط‐

3. بینما الرأي السدید یستدع وجوب الرکعة ف نهایة الوقت: مع مطلق الطهارة و مع توفّرِ سائرِ الشرائط کالطّهارة الخَبثیة و
الأداء لتفعأیضاً إذ لم ی القضاء بضمن القاعدة فلا یتوج جلما اندَر دون سائر الشرائط ه الترابمنواله، لو حضر القبلة و... فعل

بحقّه ‐إلا إذا عدَّ مغلوباً فلا شی علیه إطلاقاً‐ إذ القاعدةُ تَخُص من أدرک رکعةً بضم توفّرِ بقیة الشرائط أیضاً.

4. إلا أنّ المحقّق و العّمة ف القواعد و ابن ادریس و الشیخ الطوس، قد استظهروا من الروایات الوقت الاضطراریةَ بأنّ الرکعةَ
المدرکةَ قد نُزلَت منزلةَ تمام الصلاة ف الوقت فلابدَّ أن تَتهیأ له کافةُ الشرائط أیضاً ل یتوجب علیه أداء الصلاة، بینما وضعیةُ

مدرکِ الرکعة ه وضعیةٌ اضطراریةٌ فینتقل إل الشرائط الاضطراریة فیتوجب القضاء أیضاً.[3]

الرکعة بمنزلة أنّ مدرک ت علزکبل قد ر ِو الاضطراري ن نلاحظ علیهم بأنّ الروایاتِ لم تتحدّث حول وجود الاختیاريو ل
الروایات هو ف ف منها بأنّ التنزیل اتّخاذُ القدر المتیقّن حول شرائط الصلاة أساساً، فعندئذ یتحتّم فلا تَتحدّث ل أداءمدرکِ ال

فرضِ تمامیة شرائط الصلاة فلو أدرک رکعةً من الوقت مع النجاسة الخَبثیة، فلا تَلزمه الصلاةُ نهایةَ الوقت فبالتال لا یلزمه
القضاء أیضاً إذ القاعدةُ ساکتةٌ عن توفیر الشرائط، فاتّخذنا القدر المتیقّن منها.

عتقَدِنا أیضاً ‐فم م إلو الریاضِ قد آلَت نتیجةُ فتواه و الدروسِ و الروضة الثان و المحقّق ِالمدارک و المسال إنّ صاحب ثم
وجوبِ توفُّر کافة الشرائط‐ إلا أنَّهم لم یستندوا إل القدر المتیقّن من القاعدة بل قد حملوا الطهارةَ الواردةَ عل الغالب بعنوان

المثال، إذ مسألةُ الطهارة کثیرةُ الابتلاء، فلا یبعد أنّ الشیخَ و غیره قد قصدوا مطلق الشرائط أیضاً.[4]

-------------
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الأحام ف معرفة الحلال و الحرام، نقلا عن الشیخ الطوس، جلد: ۳، صفحه: ۲۶۴.
[4] لن ف المدارك و المسالك و جامع المقاصد كما عن الدروس و الموجز و فوائد الشرائع و كشف الرموز للصيمري و
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